كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده الماتن (يحفظه الله) تتمة وتذييل على المطلب الذي قدمه (يحفظه الله)، خلاصة المطلب: أن المباني الثلاثة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والاقتضاء بنحو العينية أو الجزئية أو التلازم ليست بصحيحة، بيد أن هناك شيئاً ينبغي أن يلتفت إليه وأن يوجه النظر نحوه، خلاصته كالتالي يقول الماتن: حيث كان الأمر بالشيء يقتضي فعل ذلك الشيء، ويقتضي عدم ترك ذلك الشيء، فالترك يعد مخالفة بنظر العرف، فإذا كان الأمر قد صدر من لدن المولى، وكان الأمر إلزامياً، فالترك معصية في نظر العرف، وتمرد على المولى، وحينئذ لا يمكن التقرب بالعمل كما قال الماتن، وقد أعطانا بعضاً من الأمثلة، مثل أمر الله تبارك وتعالى بالصوم، ترك المفطرات،ثم أمر الله تبارك وتعالى بالإفطار وترك الصوم، اتقاء الظالم، فإذا أراد المكلف أن يصوم وأن يترك الأمر الثاني القائل بوجوب الإفطار، سوف يكون بنظر العرف عاصٍ ومذموم، بل قلنا إنه مطرود عن رحمة الله تعالى، لماذا؟ لأن الله تعالى يريد أن يطاع من حيث أمر،ولا يريد أن يطاع من حيث يشتهيه المكلف، المكلف يشتهي أن يصوم، ويشتهي أن يدخل في تضاد مع الظالم، ولكن عصيان الأمر الإلهي، ترك الأمر الإلهي بوجوب الإفطار يعد من لدن العرف معصية، ومن هنا تترتب الثمرة يقول الماتن، الثمرة التي أوردناها فيما تقدم تكون مترتبة، يعني لا يمكن التقرب بهذا الصوم الذي يعد معصية لدى العرف، ما يقول إذا ما رأى عنده ثواب، قال أنا صمت وتضررت، جعت وعطشت، وما قتلت إلا آخر النهار بعد الجوع والعطش من لدن الظالم، فلماذا لا أحصل على ثواب الصوم؟ يقال له: ليس فقط ما تحصل على ثواب الصوم، إلا لك عقاب، باعتبار أنه عاصٍ بصومه، كان هذا هو خلاصة للتمة الدقيقة التي أوردها الماتن، والماتن يقول: الارتكاز الموجود لدى العرف يوضح لنا هذا المطلب، يعني لما نرى العرف الدقيق، أهل النظر من لدن العرف، أصحاب السلائق المستقيمة يرون أن عصيان أمر المولى والتقرب بأمره الأول، لأنه في أمر بالصوم في رمضان، ولكن في أمر أيضاً بالإفطار اتقاءً من شر الظالم، عصيان هذا الأمر الثاني يعد معصية بنظر العرف، والعرف موجود، اسألوا أهل العرف إن كنتم لا تصدقون.
بعد أن انتهى الماتن من هذا يريد أن يذكر لنا بعض الأدلة التي دلل بها على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، من هذه الأدلة هذا الدليل، وقد يسمى بدليل الملازمة، وسوف نبين، دعوها بين قوسين هذه الملازمة، الملازمة الخاصة أسموها، دليل الملازمة الخاصة، وبيان هذا الدليل كالتالي: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وهذا الاقتضاء موجود، والسبب يرجع إلى وجود تلازم بين أي شيء وأي شيء؟ يقول: الأمر بالشيء فيه اقتضاء لملازمة فعل الشيء، أمر يقتضي فعلاً، صح؟ واضح لما آمر بالصلاة، يعني افعل الصلاة، وفعل الشيء يقتضي ترك الضد، ضد للصلاة، ما هو ضد للصلاة؟ ضد للصلاة فلنفرض مثلاً الأكل، يعني: إذا كان الأمر بالصلاة يلازم فعل الصلاة، فعل الشيء، وهذا فيه اقتضاء لترك ضد الشيء وهو الأكل، وهناك دعوى تقول بامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم، الشيئان اللذان بينهما تلازم لابد أن يتحدا في الحكم، فإذا كانت الصلاة واجبة، كان ترك الضد، ترك الأكل، واجب، فيكون فعل الأكل محرماً منهياً عنه، ومن هنا نتوصل إلى تبيان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بهذه الملازمة التي أسميناها الملازمة الخاصة ووضعناها بين قوسين، قلنا عندنا أمر بالصلاة يقتضي فعل الصلاة، والأمر يلازم ترك الضد، ضد الصلاة قلنا الأكل، تركنا الإزالة، لأن رأينا الإزالة مثالاً مكرراً، قلنا الأكل، فإذا كان الأكل ضداً للصلاة، فيكون هناك واجب، الواجب يقول دع اترك الأكل، لأنه ضد الصلاة، وقد افترضنا أنه في تلازم بين فعل الصلاة وترك الأكل، وهذان المتلازمان حكمهما واحد، يتحدان في الوجوب، وجوب الصلاة ووجوب ترك الأكل، ومعنى ذلك أن الأكل الذي وجب تركه، فعله الأكل، منهي عنه، فمن خلال هذه الملازمة الخاصة توصلنا والحمد لله إلى بيان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، باعتبار وجود تلازم بين فعل الصلاة وترك الضد، والمتلازمان يتحدان في الحكم، حكم الصلاة، يعني وجوب الإتيان بالصلاة واجب، فيكون حكم ترك الأكل واجباً، فيكون فعل الأكل محرماً منهياً عنه، الحمد لله، ماذا بعد أحسن من هذا الدليل الذي أوصلنا إلى المطلوب بالملازمة الخاصة، يقول: هذا الاستدلال من الناحية الصناعية صناعي، يتكون من تناسق في مقدماته، مقدمة رقم واحد، ومقدمة رقم اثنين، ومقدمة رقم ثلاثة ونتيجة، صحيح ليس فيه كلام، ولكن ليس كل مقدمات مرتبة بعضها على بعضها الآخر تكون النتيجة التي نتوصل إليها سديدة، من قال لكم، من قال إننا نسلم بصحة هذا الاستدلال الذي توصل به إلى هذه النتيجة؟ نحن ما نسلم،لماذا ما نسلم؟ يقول: نحن نسلم بامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم، هذه قاعدة عامة نسلم بها، نحن نرى تلازماً بين فعل الصلاة وترك الأكل، ولكن ما نسلم باتحادهما بالحكم، نسلم بعدم اختلافهما في الحكم، يعني ما يمكن يصير فعل الصلاة واجباً وترك الأكل مثلاً حراماً غير واجب، ما يصير، ترك الأكل يعني فعل الأكل، ما يصير هذا، لماذا ما يصير؟ لأنه يستحيل اختلاف المتلازمين في الحكم، لابد أن لا يختلفا، ولكن ما، نحتاج إلى اتحادهما في الحكم، بمعنى أن يصبح لدينا وجوبان، أحدهما وجوب لفعل الصلاة والآخر وجوب لترك الأكل، ما نحتاج إلى هذين الوجوبين، متى نحتاج إلى هذين الوجوبين؟ إذا وجد المقتضي للوجوب، كل الوجوب نحتاج له إلى مقتضي، سوف الوجوب يكون موجوداً، أما الوجوب الذي لا مقتضي له لا يكون الوجوب موجوداً، نعم يشترط أن لا يتصف باعتبار الملازمة بالحرمة، أما لابد أن يصبح واجباً لنستدل من وجوبه على حرمة ضده، فهذا لا يوجد دليل عليه.
بيان ذلك، تعميق للاستدلال: 

نحن نرى دائماً ونقول هكذا دائماً: الأحكام الشرعية، وجوب حرمة كراهة واستحباب، لابد أن تكون هذه الأحكام على أساس ملاك، مقتضي، ولا يمكن أن يكون الحكم بالوجوب أو الحرمة مع عدم وجود المقتضي والملاك، ما يصير، لكن نعم، في بعض الأحايين قد يكون الملاك غير موجود، ليس بموجود الملاك، ولكن يكون هذا الشيء الذي ليس له ملاك فيه ملازمة مع شيء له ملاك، فنحن فقط نقول الحكم بالوجوب للشيء الذي له ملاك، والشيء الذي يلازمه لا يتصف بالوجوب، وإنما يتصف بعدم الحرمة، وفرق بين اتصافه بالوجوب واتصافه بعدم الحرمة، يكون نفرق، في نظرة دقيقة بين الأمرين.

بيان ثالث: 

نحن لما نقول وجوب فعل الصلاة يلازم ترك الأكل، فيكون ترك الأكل واجباً، لا، ليس بحاجة المولى يقول أوجبت ترك الأكل، كافي أن يقول أوجبت عليك الصلاة، نحن بعد ما يحتاج أن نقول، وإلا كانت كل الأضداد الخاصة تتصف بالوجوب، الأمر ليس كذلك، لا أحد يتوهم وجود أكثر من وجوب للفعل، الصلاة فيها مقتضي للوجوب، جاء الوجوب وطرأ عليها، اعتراها، قال لك: إيت بالصلاة، والصلاة تلازم ترك الأكل، بعد ما يصير عندنا وجوب ثاني له، يقول لك اترك الأكل! لايوجد عندنا هذا الكلام، وجوب ثاني، أبداً، لأن الوجوب الأول باعتبار وجود ملاكه كافٍ وحده في تحقق الغرض والمصلحة ولا يحتاج إلى وجوب ثاني للملازم....

......

هو عدم الدليل دليل العدم، إذا ما عندنا دليل على الوجوب، خلاص هذا الدليل الذي على وجوب الصلاة موجود، بعد من أين نطلع وجوب ثاني وجوب ترك الأكل؟ لو قال حرمة الأكل، الأكل حرام، الأكل حرام من أين هو استفاده؟ من وجوب ترك الأكل، نقول له: من أين هذا الوجوب جئت به من أين؟ يقول من الملازمة الخاصة هذه، نقول له هذه الملازمة الخاصة، المتلازمان، نشترط نقول نؤمن نسلم أن لا يختلفا في الحكم، يعني يكون أحدهما واجباً والآخر حراماً، ولكن ما عندنا دليل على اتحادهما في الوجوب، بما أن الصلاة واجبة فترك الأكل أيضاً يتصف بالوجوب، حتى يكون ترك ترك الأكل حراماً، ما عندنا هذا الشكل....

....

نقول لأن الصلاة لها ملاك اتصفت بالوجوب، اما ترك الأكل، ما في ملاك حتى يتصف بالوجوب....

....

هذا رجعنا إلى الدليل الأول، نحن نريد نرتب دليلاً صناعياً، نقول العرف يفهم، وما نقدر نتقرب مثلاً بأحد الضدين الذي له أمر، أمس جئنا بمثالين: المثال الأول: الذي الصوم مطلوب، تالي الله تبارك وتعالى يأمر بالإفطار، ترك الصوم، قلنا ممكن، في العرف هذا مسلم عندنا، ولكن قلنا هذا غير كافي، يكون ننتبه، غير كافي لننتزع منه ماذا؟ حرمة....

.....

لا، أنت تريد تقول شيئاً، والشيء هذا حلو، يقول: نحن ماذا؟ هذه نعتبرها شرائطاً للوجوب، يعني ليس واجباً مستقلاً هذا، حتى نحن نستكشف مثلاً ماذا؟ حرمة ضده، ونقول إن الأمر بالشيء فيه اقتضاء للنهي عن ضده، ما في هذا الكلام، ما عندنا يعني وجوب مولوي ثاني، أصلاً ما في وجوب لترك الأكل مولوي…..

……

يقول نعم نسلم أن بعض الواجبات قد تتصف بالوجوب لوجود ملاكين،كل من الملاكين يقتضي اتصاف هذا الشيء الواحد بالوجوب، مثال ذلك: لو افترضنا أنه يجب عليك الجهاد وقتل العدو، ومقاتلة العدو لأمرين، الأمر الأول: كونه قد قتل، من ناحية القصاص، قتل بعض المسلمين، والأمر الثاني: أن عدم القتال له، عدم مقاتلته فيه ضرر على الإسلام، فهنا يوجد المقتضيان لإتصاف القتال بالوجوب، في الكثير من الواجبات أو الوجوبات، يعني أصبح هذا الأمر واجباً لوجود أكثر من مقتضي لإتصافه بالوجوب، هذا مسلم، وقد يكون مثلاً الأمر الثاني مؤكداً للأمر الأول، لحاجة لتوكيد الأمر الأول بالأمر الثاني، ولكن ليس دائماً إذا كان هناك تلازم، حتماً يصبح كل من اللازمين يتصف بالوجوب، الذي نحتاج إليه أن لا يكون الملازم الثاني مخالف لملازمه الأول، أكثر من هذا لا نحتاج إليه، خلصنا من هذا الدليل، من خلال مناقشتنا لهذا الاستدلال، تبين أن هذا الاستدلال غير تام، وإذا قلنا لا، تام، يراه العرف، رجعنا إلى ما قلنا اليوم في تقرير ما أفدناه أمس، أنه في نظرة عرفية، ولكن نحن كلامنا على استدلال صناعي هل يتم أم لا؟ ما تم.

في أول البحث قلت: هذه ملازمة خاصة، ضعوها بين قوسين، عندنا أيضاً استدلال بالملازمة، وتبيان أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لكن لا على نسق ما تقدم من استدلال، وإنما على الطريقة المشهورة، التي قلنا في تلازم، في ملازمة بين الشيئين، الطريقة المشهورة ما هي؟ هي أن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، ومقدمة الواجب واجبة، فيكون ماذا؟ تركها تركاً للمقدمة، يتصف بماذا؟ ترك المقدمة يصير متصفاً بالحرمة، ومن خلال هذا الاستدلال البسيط نتوصل إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا ماذا أسميناه؟ الاستدلال المشهور لإتصاف المقدمة بالوجوب، وبالتالي يصير تركها بالحرام، بالحرمة، انظروا هذا الاستدلال، أنا جئت به على نسق بسيط، ولكن نحن نريد نأتي به على نسق صناعي ودقيق كما قال الماتن:

يقول: الدليل الآخر الذي دلل به على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يتكون من مقدمات ثلاث، قبل أن نقول يقول إليكم الدليل، قبل أن نبين مقدماته الثلاث، الدليل كالتالي:

أن فعل الصلاة يتوقف على المقدمة، المتوقفة عليها الصلاة، ذو المقدمة يتوقف على الإتيان بمقدمته، وبما أن الضد، تركه مقدمة لفعل الصلاة، فسوف يكون هناك استلزام للأمر بالصلاة لترك ضد الصلاة، وترك ضد الصلاة يلازم لحرمة المقدمة، هذا الذي أوردناه، يقول هذا الكلام يرجع إلى مقدمات ثلاث:
الأولى: أن فعل الأكل، دعونا في مثالنا، ودعوا الإزالة، أن فعل الأكل مقدمة، الأولى مقدمية ترك الضد لفعل ضده، ترك الأكل مقدمة للإتيان بالصلاة.

الثانية: ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها، حتماً هناك تلازم بين ترك الأكل والإتيان بالصلاة، وباعتبار أن ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة فيصير فيه تلازم بين المقدمة وذي المقدمة.

الثالثة: اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله، بما أن فيه اقتضاء لترك الأكل، فهذا الاقتضاء يقتضي حرمة الأكل، يقول: إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، النتيجة تصبح بينة واضحة، يعني أن الأمر بالشيء، الأمر بالإتيان بالمقدمة سوف يقتضي النهي عن ترك المقدمة، ولكن هذا بالاختصار، وإلا الأصل هو الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة، ولكن قلنا جئنا إلى النتيجة بشكل مباشر، طيب هل هذا الاستدلال تام أو ليس بتام؟ يقول: هذه المقدمات الثلاث التي نحن أوردناها، تبين لنا من خلال ما تقدم أن اثنتين من هذه المقدمات الثلاث غير تام، أولاً تتذكرون نحن في بحث المقدمة هل قلنا بأن المقدمة تتصف بالوجوب لوجوب ذيها أم لا؟ قلنا ما تتصف بالوجوب لوجوب ذيها، في وجوب عقلي، والعقل وحده كافٍ بلابدية الإتيان بها، أما لا يوجد وجوب شرعي مولوي يقول لنا إيت بالمقدمة، فإذاً الصحيح هو انخرام هذه المقدمة، يعني إحدى المقدمات، من خلال المطلب الأول الذي أوردناه، وهو وجوب مقدمة الواجب ليس بواجبة من الناحية الشرعية، وهذا الاستدلال يتوقف على إثبات وجوب مقدمة الواجب شرعاً، ونحن قد أوردنا الأدلة التي دلل بها وناقشناها واحدة واحداً بعد الآخر، وثبت لدينا عدم تمامية الأدلة المتقدمة في إثبات الوجوب الشرعي لمقدمة الواجب.

المقدمة الثانية، نحن أيضاً في بحثنا هنا أثبتنا أن الأمر غير مركب، بمعنى أنه لا يتركب من شيئين، الأمر بالشيء مع نهي عن تركه، وقد افترضت إحدى المقدمات في هذا الاستدلال أنه إذا كانت هناك مقدمة لواجب فسوف تتصف بالوجوب، فيكون تركها، الوجوب يعني ماذا؟ سوف الترك يتصف بالحرمة، هذا يعتمد على الاستدلال القائل بأن الوجوب يتركب من جزئين، وهو الإتيان بفعل الشيء مع النهي عن تركه، وقد ناقشنا بما لا مزيد عليه هذا الاستدلال وأثبتنا أن الوجوب نحو إضافة للواجب بسيط غير مركب من جزئين، يعني فعل الشيء مع النهي عن تركه.....

....

نعم الضد العام، صح عدل، فإذاً هناك مقدمتان من هذه المقدمات الثلاث، أثبتنا بطلانهما بالبحثين المتقدمين، البحث الذي توه مر علينا والبحث الذي مر علينا منذ برهة، فلم تبقَ إلا مقدمة واحدة، وهي مقدمية ترك الضد لفعل ضده، التي هي المقدمة الأولى، وإلا المقدمة الثانية، ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها، قلنا ما في هذا التلازم، الذي يعني، هذا الوجوب الشرعي إذا صح التعبير، كما أن اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله، هذا أيضاً ناقشناه، ولكن لنرَ الماتن ماذا يقول في هذه المقدمات الثلاث، لعل بيان الماتن فيه إيماءات يعني أجمل من بياني...

يقول الماتن: ويظهر بطلان المقدمة الثالثة مما تقدم هنا في الأمر الأول، اقتضاء وجوب ترك الشيء لحرمة فعله، قلنا ما في اقتضاء، وجوب الشيء، الترك واجب، صح؟ ولكن الواجب لا يتركب من شيئين، الإتيان بالشيء مع النهي عن تركه، ليس الأمر كذلك....

ويظهر بطلان ذلك مما تقدم هنا في الأمر الأول، وبطلان الثاني مما تقدم في الفصل السابق، لأنه قلنا هل هناك ملازمة شرعية بين وجوب الإتيان بالشيء ووجوب الإتيان بمقدمته أم لا؟ توصلنا من أبحاثنا السابقة إلى عدم وجود ملازمة من الناحية الشرعية، وأنه إذا كانت ثمة ملازمة فهي جاءت من حكم العقل، وحكم العقل وحده كافٍ للباعثية والمحركية للمكلف دون حاجة إلى وجود حكم شرعي.

لكن الماتن يقول: غير أن المقدمتين الأخيرتين نحتاج إليهما لإثبات النهي الشرعي عن الضد، أما بلحاظ الثمرة المتقدمة وهي امتناع التقرب بالضد وبطلانه لو كان عبادة فلا نحتاج إلى المقدمة الثالثة، لماذا لانحتاج إليها؟ لأنا أثبتنا أن الضد إذا كان عبادة يمتنع التقرب به لأنه تجري على المولى، ونحن قلنا الأصح أن نقول احتمال التجري على المولى، كافٍ في عدم صحة مقربية الإتيان بالضد على وجه العبادية.

أما بلحاظ الثمرة المتقدمة وهي امتناع التقرب بالضد وبطلانه لو كان عبادة فلا حاجة للمقدمة الثالثة، لما سبق في الأمر الأول من أن وجوب ترك الشيء مانع من التقرب بفعله، التقرب بفعله ماذا يصير؟ لما يكون هناك واجب لتركه، تركه واجب، فعله ماذا يصير التقرب به؟ تجري على المولى، هذا يقول لك أنا أوجبت عليك تركه، الترك واجب، تقول له: لا، أريد أتقرب إليك، أصير من عبادك الصالحين بما أوجبت عليّ تركه، لو قال لك مثلاً: أوجبت عليك ترك الغيبة، تقول أريد أتقرب إليك يا إله العالمين بغيبة المؤمنين، يصير هذا أو ما يصير؟
......

من أن وجوب ترك الشيء مانع من التقرب بفعله لكونه تمرداً على المولى وإن لم يكن منهياً عنه، كما أننا لا نحتاج للمقدمة الثانية، لأن مقدمة الواجب، هذا شيء جميل، يقول: حتى لاتقعون أنتم الذون فهمتم أفكار المحكم في لبسٍ، المحكم ماذا؟ قال في بعض أبحاثه: أن الشروع في المقدمة شروع في فعل ذيها، وأن الأمر بذي المقدمة كافٍ للمحركية للإتيان، الأمر بذي المقدمة كافٍ للمحركية نحو الإتيان بالمقدمة، صح يقول أنا قلت هذا الكلام، ولا زلت عند قولي، ولكن هذا الكلام شيء، واتصاف المقدمة بالوجوب شيء آخر، يعني أنا ملتزم بأن الأمر بذي المقدمة يحرك نحو الإتيان به، ولكن هذه المحركية هل هي شرعية أم، باعتبار أحد المباني التي تقدمت عندنا، حكم العقل بلابدية الإتيان من ناحية مثلاً الحفاظ على غرض المولى، هذا شيء ثاني، هنا يذكر بهذه المقدمة حتى لا نقع في لبس من أمرنا، يعني يقول الأمر على ما مر علينا سابقاً لم نغير رأينا فيه، كما أننا لا حاجة.....

......

بينا، هذا بحث طويل، لا تجعلني أعلق على هذا، هذا بحث قديم وقلنا كيف، وفيه ملازمة، كل هذا في مقدمة الواجب....

......

يا حبيبي هذا بحث نحن تعبنا فيه، تعبنا فيه....

.....

كما لا حاجة للمقدمة الثانية، لأن مقدمة الواجب وإن لم تجب شرعاً إلا أن وجوب ذيها لما كان يدعو إليها، في طول داعويته إلى وجوب ذيها، لأنه أولاً يدعو مباشرة إلى، الأمر يدعو إلى الإتيان بمتعلقه، يقول مباشرة إيت بالصلاة، لكن في طول الداعوية إلى الإتيان بمتعلقه، في داعوية ثانية للإتيان بمقدمية الصلاة، إلا أنه فلا مجال بنظر العقلاء للتقرب بمخالفة مقتضى الداعوية المذكورة، نحن نعلم أنه ما يمكن يقول نعم أنا أعرف أن مقدمة الصلاة واجبة، ولكن يا إله العالمين أريد أتقرب إليك بترك مقدمة الصلاة، عقلائياً هذا غير مقبول، في نظر العقلاء....

لرجوعه إلى مخالفة مقتضى الوجوب النفسي، لأنه أيضاً الماتن بين هذه النقطة، قال: والترك للمقدمة يعد شروعاً في ترك ذيها، إذا تتذكرون، الشروع في الإتيان بالمقدمة يعد شروعاً في الإتيان بذيها، الترك أيضاً ماذا يعد؟ شروعاً في ترك ذيها.....

فيكون معصية، ترك المقدمة يكون معصية بهذه النظرة العرفية، باعتباره تمرداً على المولى لا يصح أن يتقرب به إلى المولى، فإذا افترضنا كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده، كان الأمر بالشيء داعٍ لترك ضده تبعاً، باعتباره مقدمة، فيكون فعل الضد مخالفة، ولكن بأي مخالفة؟ ليس بالوجوب الشرعي، بهذا النحو من الداعوية الذي ذكرنا أنه ثابت بحكم العقل، واضح هذا المطلب أو غير واضح؟ 
بقي تتمة للمطلب، خلاصة هذه التتمة إذا تتذكرون: أن مقدمة الواجب تتصف بالوجوب مطلقاً أو المقدمة الموصلة، أو المقدمة بقيد الإيصال؟ الصحيح كما ذهب إليه الماتن وصاحب الفصول أن مقدمة الواجب واجبة، لكن أي مقدمة؟ المقدمة الموصلة، يعني التي يترتب عليها ذوها، من هنا يقول: نحن بحثنا أين؟ بحثنا في بحث الضد، نريد أن نثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ثم نأتي بهذه المقدمات الثلاث، لإثبات اتصاف أن الضد إذا كان مقدمة للإتيان بضده سوف ترك الضد يتصف مثلاً، أو فعل الضد سوف يتصف بالحرمة، لكن أي مقدمة؟ ليس مطلق المقدمة كما فعلنا، وإنما المقدمة الموصلة على ما بيناه فيما تقدم، لذا صاحب الفصول قال: إن هذا البحث ينبغي أن تضاف إليه تتمة لتكون النتيجة مهمة، يعني أن لا نقول إن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وبما أن فعل الضد،ترك الضد مقدمة لفعل ضده، ترك الضد، ترك الأكل، مقدمة لفعل الصلاة، فيكون فعل الأكل منهياً عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقول: أي ترك للأكل؟ ترك الأكل على فرض أن الأمر بالصلاة يقتضي الأمر بترك الأكل، إلا أن هذا الأمر  بترك الأكل ما يتصف ضده الذي فعل الأكل بالحرمة، متى يتصف فعل الأكل بالحرمة؟ إذا كان مقدمة موصلة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
